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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان•
ظة  مدى دلالةة الةدليل الظيّةيّ عفهو البحث عن : المقام الثانيو أمّا •

قةة و عدمها، و إن كان هذا خارجا في الحقيالجزئيّة في حال النسيان
ى دوران عن بحث الأقلّ و الأكثر الّذي عقد لتوضيح الأصل العمظي لد

.الأمر بينهما

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
ال و بما أنّ الرجوع في المقام إل  الأصل العمظي مةن بةرا أ أو اغةت •

دمها كان متيرّعا عظ  عدم وجود دليل ليّي يدلّ عظ  الجزئيّة، أو عة
في أصةل وجةود دليةل ليّةي عظة  أحةدتكظّموافي حال النسيان، 
.الطرفين و عدمه

:و التكظّم في ذلك يمكن عظ  أحد مستويين•

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
ختظيةة التكظّم حسب الدلالة الخاصّة في الأبةوا  الم: المستوى الأوّل•

لا بحديث المقتضية لظجزئيّة و عدمها، كأن يتمسّك في با  الصلاأ مث
مةا ، و هذا المستوى من البحث لا يناسب عظم الأصول، و إنّ(لا تعاد)

أدلّة ذاك يناسب أبوا  اليقه، بأن يبحث في كلّ با  عمّا هو مقتض 
.البا 

النتةائ  التكظّم حسب قواعد عامّة و اسةتنتا  بعة : المستوى الثاني•
.مبنيّا عظ  بع  اليروض، و هذا ما بحثوه في المقام

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
:و قد فرضوا بهذا الصدد دليظين•
يدلّ عظة  جزئيّةة الآخريدلّ عظ  أصل وجو  الواجب و أحدهما•

الزائد، 
ال ثبتة  الجزئيّةة فةي حةدليل الجزئيّةة لةه إطةلاق إن كان : و قالوا•

ان النسيان، و إن لم يكن له إطلاق رجعنا إل  دليل الواجةب، فة ن كة
لمادّته إطلاق ليرض عدم هذا الجز  ثبة  عةدم جزئيّتةه فةي حةال 

  شةيالنسيان، إذ المقيّد إنّما ورد في حال الذّكر فقط، و إن لم يكن ل
.من الدليظين إطلاق وصظ  النوبة إل  الأصل العمظي

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

ةالجزئي ّدليل

إطلاقهل

هلمّيكنّل
إطلاق

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

دليلّالجزئي ة

لهّإطلاق
ةّثبتتّالجزئي ّ

فيّحالّالنسيان

لمّيكنّلهّ
إطلاق

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

دليلّالجزئي ة

لهّإطلاق
ةّثبتتّالجزئي ّ

فيّحالّالنسيان

لمّيكنّلهّ
إطلاق

رجعناّإلىّدليلّ
الواجب

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



9

إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

دليلّالجزئي ة

لهّإطلاق
ثبتتّالجزئي ةّفيّحالّ

النسيان

لمّيكنّلهّإطلاق
رجعناّإلىّدليلّ

الواجب

لماد تهّإطلاقّكانّ
لفرضّعدمّهذاّ

الجزء

ءّمنّلشيلمّيكن
إطلاقالدليلينّ

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

رجعناّإلىّدليلّالواجب

كانّلماد تهّإطلاقّلفرضّ
عدمّهذاّالجزء

فيّحالّثبتّعدمّجزئي تهّ
النسيان،ّإذّالمقي دّإن ماّ
وردّفيّحالّالذ كرّفقط،ّ

ءّمنّالدليلينّلمّيكنّلشي
إطلاق

الأصلّوصلتّالنوبةّإلىّ
العملي

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

دليلّالجزئي ة

لهّإطلاق
ثبتتّالجزئي ةّفيّحالّ

النسيان

رجعناّإلىّدليلّالواجبلمّيكنّلهّإطلاق

كانّلماد تهّإطلاقّلفرضّ
عدمّهذاّالجزء

ثبتّعدمّجزئي تهّفيّحالّ
النسيان،ّإذّالمقي دّإن ماّ
وردّفيّحالّالذ كرّفقط،ّ

ءّمنّالدليلينّلمّيكنّلشي
إطلاق

وصلتّالنوبةّإلىّالأصلّ
العملي

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
دليل الجزئيّة•

له إطلاق–
ثبت  الجزئيّة في حال النسيان•
لم يكن له إطلاق–

رجعنا إل  دليل الواجب•
كان لمادّته إطلاق ليرض عدم هذا الجز –

ثب  عدم جزئيّته في حال النسيان، إذ المقيّد إنّما ورد في حال الذّكر فقط، »
  من الدليظين إطلاقلم يكن لشي–

وصظ  النوبة إل  الأصل العمظي»

386؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

الشبهات

إطلاقّدليلّالواجب

الإطلاقّفيّدليلّ
الجزئيةّأوّالشرطية

375؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

الشبهات

إطلاقّدليلّ
الواجب

استحالةّتكليفّ
الناسيّبالأقل

لاّمحذورّفيّ
التكليفّبجامعّ
ينطبقّعلىّ
الناسيّأيضا

الإطلاقّفيّ
دليلّالجزئيةّأوّ

الشرطية

مانعّداخلي

مانعّخارجي

375؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
، اما إطلاق و قد أثير قبال التمسك بكل من الإطلاقين بع  الشبهات•

، و قةد دليل الواجب فبما تقدم من استحالة تكظية  الناسةي بالأقةل
ق عظة  عرف  الجوا  عظيه و انه لا محذور في التكظي  بجامع ينطبة

.الناسي أيضا

375؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
ه بة برا  و اما الإطلاق في دليل الجزئية أو الشرطية فتارأ يناقش فية•

عنه مانع داخظي عن التمسك به، و أخرى يناقش ب برا  مانع خارجي
.فهنا تقريبان لظمنع

375؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
الأمر و و هو مختص بما إذا كان دليل الجزئية بظسان-التقريب الأول•

ي ان الأمةر لا يشةمل فة: الإنشا  لا الإخبار عن الجزئية أو الشرطية
لا معنة  أو العجز لاغتراطه بالقةدرأ فةنيسه حالات التعذر بالنسيان

مةا التمسةك لظتمسك ب طلاق دليل الأمر بالقيد لظناسي بل يتعةين دائ
[. 1]ب طلاق دليل الواجب أو الرجوع إل  الأصل العمظي 

اجزا هذا مبني عظ  عدم إمكان تكظي  الناسي واقعا اما لكونه ع-[1]•
ديث الرفةع تكوينيا في طول النسيان أو لاستّهار الرفع الواقعي من ح

.و كلا الأمرين قابل للإغكال و المنع

376-375؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



18

إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
ا و هذا الوجه لا يجري فيما إذا لم يكةن النسةيان أو العةذر مسةتوعب•

لعجز بعد لتمام الوق  لوضوح إمكان إيجا  الأكثر عظيه حينئذ لزوال ا
.ارتياع النسيان

376: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
ا و قد أجيب عن هذه الشبهة بان الأمر بالجز  أو الشرط لو كةان امةر•

إلة  ادالإرغلاختص بالقادر و لكنه ليس كذلك بل ييهم منه مولويا
يتمسك الجزئية و الشرطية فيكون مياده ممكنا في حق العاجز أيضا ف

.ب طلاقه

376: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
ك ممنوعة، ان فرضية انسلاخ الأمر بالقيد عن المولوية بذل: و التحقيق•

ورأ و لذا ترى الاستهجان عرفا إذا صرح بالإطلاق بان قال اقةرأ السة
في الصلاأ و لو كن  عاجزا 

376: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
فهذا الأمر لا يزال مولويا غاية الأمر انه لةيس بةداعي مةلاك نيسةي•

ون ضمني أو استقلالي بةل بةداعي الجزئيةة أو الشةرطية و لهةذا يكة
إذا )  مشروطا دائما بيرض الإتيان بالصلاأ امةا صةريحا كقولةه تعةال

ي مةن أو بحسب المتياهم العرفة( قمتم إل  الصلاأ فاغسظوا وجوهكم
يهم من منصرف الكلام كما إذا قال اقرأ السورأ في الصلاأ فان العرف ي

. ذلك إذا صظي  فاقرأ السورأ

376: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

لكون الداعي من ورائه الجزئية صح هةذا الأمةر المولةوي بظحةا  و •
ي الصةلاأ الصلاأ الاستحبابية أيضا مع ان الأمر الضمني المتعظق بها فة

.الاستحبابية ليس إلزاميا

376: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
ولويا فالحاصل ما أفيد من ان هذا الأمر للإرغاد إل  الجزئية و ليس م•

ا  لا يجدي في المقام لدفع الإغكال لأن الجزئية هو الةداعي مةن ور
الأمر من دون انسلاخ الأمر عن المولويةة و لهةذا يكةون الاسةتهجان 

جةوا  خخةر و فلا بد من اسةتئناف[ 2]محيوظا لو صرح بالإطلاق 
:حاصظه

376: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
•______________________________
الاستهجان لو صرح بالإطلاق انما هو من جهة ما يحصةل عظة  مسةتوى المةدلول -[2]•

خخةر التصوري لظكلام من الّهور في ان الأمر بالسورأ ثاب  عظ  العاجز و هةذا عنصةر
دم يوجب الاستهجان يحصل من نيس التصريح بحال العجز و هةو ميقةود فةي حالةة عة

.التصريح
فةي بعد ان كان ورود الأمر بالجز  في سياق تحديد المركب الواجةب ظةاهرا: فالحاصل•

ي ان هةذا كونه بداعي بيان جزئيته لظمركب لا بداعي البعث و الزجةر ينعقةد الإطةلاق فة
.غاديةالداعي غير مقيد بحال التمكن و إلّا كان عظيه بيان التقييد و هذا هو معن  الإر

ظوبةا و و اما ما أفيد من دلالة الإطلاق عظ  الملا مة بين مطظوبية الجز  كما كان الكل مط•
ل واجبا بحيث يكون مدلول الكلام نيةس الملا مةة فهةو بعيةد جةدا لوضةوح ان المةدلو

سةورأ فةي التصديقي في مثل إذا قمتم إل  الصلاأ فاقر وا السورأ فضلا عن مثةل اقةرأ ال
نةه و بةين الصلاأ يكون ب  ا  الأمر بالسورأ فهو بصدد بيان وجوبهةا لا بيةان الملا مةة بي

.وجو  الكل بعد اليراغ عن وجوبها و الّذي هو مدلول إخباري

376: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
انه قد ييرض ان المول  بصدد بيةان ان وجةو  السةورأ مةلا م مةع •

ه وجو  الصلاأ بحيث كظما وجب  الصةلاأ وجبة  السةورأ و لا مة
و سقوط وجو  الصلاأ عند سقوط وجو  السورأ بةالعجز و نحةوه،

ما وجب  هذا المطظب كما يمكن لظمول  بيانه بأدوات العموم فيقول كظ
الصلاأ وجب  السةورأ كةذلك يمكةن ان يعةوض عنةه بةالإطلاق و 

حينئذ مقدمات الحكمة بان يقول إذا قم  لظصلاأ فاقرأ السورأ فيها و
ان بالكل يقال بان الأمر بالجز  المشروط صريحا أو ضمنا بيرض الإتي
وجةو  ظاهر بحسب المتياهم العرفي في بيان الملا مة المطظقة بةين

الكل و وجو  ذلك الجز  

377: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
الأمر لا يزالون يستييدون من( قدس الظَّه أسرارهم)لهذا كان اليقها  و •

أورد بالجز  أو الشرط الجزئية و الشرطية حت  لحال العجةز إلة  ان
ضةطروا عظيهم المتأخرون ب غكال اختصاص الطظب و الأمر بالقادر فا

الواضةح إلة  في مقام التوفيق بين الصناعة و الين و بين اليهم العرفي
زئية و تجشم الجوا  بان هذه الأوامر ليس  مولوية بل إرغاد إل  الج

هةا الشرطية و بذلك حاولوا سظخها عن المولوية رأسةا لةيمكن إطلاق
لاقهةا لظعاجز مع ان الصحيح بقائها عظ  المولوية و الطظب و لكةن إط

قط لبيان الملا مة بين وجو  الكل و وجو  الجز  بحيةث كظمةا سة
.وجو  الجز  بالعذر سقط وجو  الكل أيضا

377: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
عةذر ان إطلاق الأمر بالجز  أي ثبوت وجوبه في فةرض ال: لا يقالو •

.بهيقطع بخلافه اما تخصيصا أو تخصصا فلا يصح التمسك
  لا الّذي يقطع بسقوطه ثبوت اللا م و هو وجةو  الجةز-فانه يقال•

هةا الملا مة و الميروض ان الإطلاق لبيان الملا مة و هي يمكةن ثبوت
.في فرض العذر كما هو واضح

377: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج


